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بلا شك حقوق الانـسان هي حقوق المـرأة، وكل ما يرد
من نـص علــى حقــوق الانـســان فهــو مكفــول لـلمــرأة
علـى حـد ســواء مع الــرجل، لـكن مـا عــانته المــرأة من
تمـييـز وانـتهــاك لحقــوقهــا وتهـميـش لـدورهــا ولأجل
الـتـــأكـيـــد ، بمــــا لا يقــبل الــشـك او الـتــــأويل جـــاءت
النصوص صريحة على حماية حقوق المرأة وتأمينها
حـيـث نـصـت المــادة )1( مـن اتفــاقـيـــة القـضـــاء علــى
جميع اشكال التمييز ضد المرأة على تعريف التمييز
ضـد المـرأة بـأنه )ايـة تفـرقـة او اسـتبعـاد او تـقييــد يتم
علــى اســاس الجـنــس ويكــون مـن اثــاره او اغـــراضه،
تــوهين او احبـاط الاعتـراف للمـرأة بحقــوق الانسـان
والحــــريــــات الاســــاســيــــة في المــيــــاديــن الـــســيــــاســيــــة
والاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة والمدنـية او في
اي مـيــدان آخــر وفي اطــار هــذا الـنــص يعـنـي وجــود
انـتهــاك لحقــوق المــرأة اذا مـنعـت مـن نفــس الحقــوق

التي يتمتع بها الرجل.
ونصـت المادة )3( من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المـدنيـة والـسيـاسيـة علـى )تتعهـد الـدول الاطـراف في
هـذا العهــد بكفـالـة تـسـاوي الـرجــال والنـسـاء في حق
الـتـمـتـع بجـمـيـع الحقــــوق المــــدنـيــــة والــسـيــــاسـيــــة
المـنـصــوص علـيهــا في هـــذا العهـــد( وعلقــت اللجـنــة
المعنيـة بحقـوق الانسـان في هيئـة الامم المتحـدة على
هذه المـادة، بأنهـا لا تعني اتخـاذ تدابـير لحـمايـة المرأة
بل تـتطلـب عملًا ايجـابيـاً لـضمـان التـمتع بـالحقـوق
المنصوص عليها، ويشمل العمل الايجابي السياسات
والانـشـطــة الـســاعيــة الــى الـنهــوض القــوي بحقــوق
جـمــاعــة ضعـيفــة مـن خلال تــدابـيــر تمـنح بـصــورة
مؤقتة معاملة خاصة او تمييزاً ايجابياً لمجموعة من
الاشـخاص لمعـالجة اوجه الـتفاوت. وبـالنسـبة للـمرأة
تحـديــداً، يعــد العـمل الايجـابـي استــراتيـجيـة لازمـة
لــتحقـيق المــســاواة الـتـي نـصـت علـيهــا المــادة )4( مـن
اتفــاقـيــة علــى جـمـيـع اشكــال الـتـمـيـيــز ضــد المــرأة،
واعـادت تأكـيد الالتـزام بمسـاواة المرأة مع الـرجل امام
القـانـون المـادة )15( من الاتفـاقيـة المـذكـورة، كمـا جـاء
في المـــادة )16( بـــأن، تــتخـــذ الـــدول الاطـــراف جـمــيع
التدابيـر المناسبـة للقضاء عـلى التمييـز ضد المرأة في
جـميع الامــور المتعلقـة بـالـزواج و العلاقـات العـائليـة،
وبوجه خاص تضمن، على اساس المساواة بين الرجل
والمــرأة مـن حـيـث تــســـاوي الحقـــوق في عقــد الــزواج
والحق في حـريـة اخـتيـار الـزوج وفي عـدم عقـد الـزواج
الا بـــرضـــاهـــا الحـــر الـكـــامل والمــســـاواة في الحقـــوق
والمـســؤوليـة بـإعـتبــارهمــا زوجين، وابــوين، وفي الامـور
المـتعلقــة بــالاطفــال ، وفـيمــا يتـعلق بملـكيــة وحيــازة
المـمـتـلكــات والاشــراف علـيهــا وادارتهــا والـتـمــتع بهــا
والتـصــرف فـيهــا.وبــالنـظــر الــى علاقــات القــوة غيــر
المتـســاويــة علــى مــر التــاريـخ، تتـطـلب المــرأة حمــايــة
خـاصة بموجـب القانون الـدولي، وهذا مـا اكدته المادة
)6( من الاتفــاقيـة المـذكـورة.وجـاءت المــادة )11( لتلـزم
الــدول الاطــراف بــإتخــاذ جـميـع التــدابيــر المنــاسبــة
للقـضــاء علــى الـتمـييــز ضــد المــرأة في ميــدان العـمل
لـكي تكفل لـها، علـى اساس المـساواة مع الـرجل الحق
في العمل بوصفه حقـاَ ثابتاً لجـميع البشر والحق في
حـريـة اخـتيــار المهنـة ونـوع العـمل، والحق في التـرقيـة
والامــن علــــــى العــمل وفي جــمــيع مـــــزايـــــا وشـــــروط
الخـــــدمـــــة والحق في تـلقــي الــتـــــدريــب بمـــــا في ذلـك
التلمـذة الحرفـية والتـدريب المهني المـتقدم والـتدريب
المـتـكــــرر، والحق في المــســـاواة في الاجـــر بمـــا في ذلـك
الاسـتحقــاقــات والحق في الـضـمــان الاجـتـمــاعـي ولا
سيمـا في حـالات التقـاعـد والـبطـالـة والمـرض والعجـز
والــشـيخــوخــة وغـيــر ذلك مـن حــالات عــدم الاهلـيــة
للعمل، وكذلك الحق في اجازة مدفوعة الاجر والحق
في الـوقـايـة الــصحيــة وسلامـة ظـروف الـعمل بمـا في
ذلك حمـايــة وظيفـة الانجـاب، وتـوخيــاً لمنع الـتمـييـز
ضـد المـرأة بـسـبب الـزواج والامـومــة وضمـانــاً لحقهـا
الفـعلــي في العــمل تــتخــذ الــدول الاطــراف تــدابـيــر
حـظــر الفـصـل من الخــدمــة بـسـبب الحـمل او اجــازة
الامـومة، ومع فـرض جزاءات علـى المخالفـين وتوفـير
حـمايـة خاصـة للمـرأة اثنـاء فتـرة الحمل في الاعـمال
الــتــي يــثــبــت انهــــا مــــؤذيـــــة لهـــــا، مع وجـــــوب الغــــاء
الـتــشـــريعـــات الـتـي تــتعـــارض مع ضـمـــان الحقـــوق
وتــــوســيع الـتــشــــريعــــات الـتـي لـم تــسـتــــوعـب هــــذه
الحقـوق.ونصت المادة )1( الفقـرة )ب( من قانون ادارة
الــدولــة العــراقـيــة للـمــرحلــة الانـتقــالـيــة علــى )ان
الاشارة للمـذكر في هـذا القانـون يشـمل المؤنث ايـضاُ(
.ونصت المادة )12( على ان )العـراقيين كافة متساوون
في حقـوقهـم بصـرف الـنظـر عـن الجنـس او ... ، وهم
ســواء امــام القــانــون ويمـتع الـتـمـيـيــز ضــد المــواطـن
العراقـي على اسـاس جنـسه او...، ولهم الحق بـالامن
الـشخـصي وبـالحيـاة والحـريـة، ولا يجـوز حـرمـان اي
احد حيـاته او حريـته الا وفقاً لاجـراءات قانـونية. ان

الجميع سواسية امام القضاء(
وهــذا يعـني بـوضــوح تمتع المـرأة بــالحقــوق علـى حـد

سواء، مع الرجل بموجب القانون.
المحرر
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حقـــــوق المـــــرأة 

ثقافة حقوق الانسان

المحامي/ حميد طارش الساعدي
تـــوضع نـصــوص حـمــايــة الحــريــات
الاســـــاســيــــــة وحقـــــوق الانــــســـــان في
الــدســاتـيــر الـتـي تمـثل قـمـــة الهــرم
القانـوني في الدولـة لتأكـيد سمـوها
واحــتــــــرامهـــــا وحــمـــــايـــتهـــــا مــن اي
تـــــشــــــريع قــــــد يــنـــتقـــص مــن هــــــذه
الحقـــوق لأن هــــذا يعـنــي مخــــالفـــة
الـــــدســتـــــور، وتــبـــــدو الـــصـــــورة هــنـــــا
مـتكــاملــة من حـيث الـنتـيجــة الـتي
تــوصل الـيهــا الانـســـان عبــر نـضــاله
الـطويل لـيضع دستـوراً يكبح جـماح
الاسـتـبــــداد لــــدى الحـكـــــام ويحــــدد
واجــبــــــاتهـــم وصلاحــيــــــاتهــم ومــــــدة
بقـائهم في الحكم فإنه لم يغفل عن
توأمة هذه المـعاناة المتمثلـة بانتهاك

حقوقه وحرمانه من حرياته.
الاساس القانوني لحقوق الانسان
تجـد فكـرة حقــوق الانسـان اسـاسهـا
القـانـونـي من فكـرة الحق الـطبـيعي
حـيث يؤكد علمـاء الفقه الدستوري
ان فكـرة حقوق الانسـان تعد الاصل
المشـترك الـذي استقت مـنه المدارس
الفلـسـفيــة في القــرن الثــامن عـشــر
وهي ولـيدة )مدرسة الحق الطبيعي
( كـــمــــــــا عــــــــرضـهــــــــا ودافـع عـــنـهــــــــا
الفـــيلـــــســــــوف )لــــــوك( ســنــــــة 1690
وتــوصل الفكـر المعـاصـر الـى قـواعـد
ــــــة مفــــــادهــــــا ان الحقــــــوق اســــــاســي
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قـانـوني سلـيم ومثـال ذلك مـا  جـاء
في المـادة الــرابعـة عـشــرة من قـانـون
ادارة الـــدولـــة العـــراقـيـــة للـمـــرحلـــة
الانتـقالية حيث نـصت على )للفرد
الحق بـــالامـن والــتعلـيـم والعـنـــايـــة
الــصحـيــة والـضـمــان الاجـتـمــاعـي،
وعلـى الـدولــة العــراقيـة ووحــداتهـا
الحـكــــومـيــــة وبــضـمــنهــــا الاقــــالـيـم
والمحــافـظــات والـبلــديــات والادارات
ــــــة، بحــــــدود مــــــواردهــــــا ومع المحلــي
الاخذ بـالاعتبار الحاجـات الحيوية
الاخــرى ان تــسعـــى لتـــوفيــر الــرفــاه
وفــرص العـمل للـشـعب( حـيث كــان
الاجـدر بـالمـشـرع الاّ يـذكــر )بحـدود
مــــواردهـــــا ومع الاخــــذ بــــالاعـتـبــــار
الحـاجــات الحيـويـة الاخـرى( حـيث
يمكن تحت هـذا المضمون ان تسوف
هـذه المـادة بـأكـملهــا بل حتــى عبـارة
)ان تـسعــى لتــوفيـر( كــان المفـروض
ان تـكـــــون )وتلـتــــزم لـتــــوفـيــــر(. واذا
رجـعنــا الـــى عبــارة حقــوق الانـســان
هــي المــبــــــرر للـــــوجـــــود الــــســيـــــاســي
)الحكــومــة ( في هــذا المقـــال، فعلــى
المـشرعـين كاتبـي الدستـور القادم ان
يـضعوا حقـوق الانسان في الـدستور
بـــالــشـكل الـــذي يـــؤمـن احـتــــرامهـــا
وحـمـــايـتهـــا وتـنفـيـــذهـــا وبـــدقـــة لا
تخــتلف عـن دقـــة تـــداول الـــسلـطـــة

وممارستها.
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تطـور ايجــابي لمعـاقبـة المجـرمين في
مكـان ارتكاب الجريمـة وبين ضحايا
الجــريمـــة ومنـسـجم تمــامــاً مع روح
العــولمـــة التـي تقــضي بــرد الاعـتبــار
للــــضحــــــايــــــا مــن خـلال معــــــاقــبــــــة

الجناة.
امــــــا بــيــــــان الاجــــــراءات الــكفـــيلــــــة
بحمايـة حقوق الانـسان واحتـرامها
فقـد نصت علـيها المـدونات العـديدة
الصادرة عن اللجنـة المعنية بحقوق
الانـــســــان في هـيـئــــة الامم المــتحــــدة
ووضعهــا آليــات الحمـايــة من خلال
جـمــاعــة الــرصــد وجـمــاعــة تقـصـي
الحقـــائق وجـمـــاعـــة المـــراقـبـــة، وقـــد
ــــــرت حـقــــــوق الانـــــســــــان هـــي اعـــتـــب
القـــانـــون الانــســـانـي الـــدولـي الـــذي
يـركز علـى الفرد الانـساني وتحـظى
بــالحمـايــة القـانــونيــة وهي مــوضع
ــــــدول ــــــزم ال ــــــة وتـل ــــــة دولــي ضــمــــــان
والعاملين باسم الدولة بحمايتها و
لا يمـكن الـتنــازل عنهــا او انتـزاعهـا
وهـي ذات صفـــة عـــالمـيـــة مـتــســـاويـــة

ومترابطة.
امــــا الاسلــــوب الانـــشــــائــي لفـتــــرات
حقوق الانسان، فهذا يحدث ويجب
تجـنبه لـسـببـين: اولهمـا، لـتنـاقـضه
مع القـواعـد القـانــونيــة التـي يجب
ان تكـون محـددة ودقيقـة، وثـانيهمـا
لحـمــــايــــة حقــــوق الانـــســــان بـــشـكل
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والمــــســـــالــــــة المهــمـــــة الــتـــي يجــب ان
نـــدركهــا جـيــداً هـي حـمــايـــة حقــوق
الانسان وتأمينها يتوقف على مدى
وعــي الافــــــراد بهــــــا، فعـــــدم الـــــوعــي
بـــــالحقـــــوق لا يعـنـي انــتهــــاك شـيء
بـالنـسبـة للفـرد ، وقـوانـين الطـوارئ
في الــــدول الـــــديمقــــراطـيــــة تــصــــدر
بموجب قـانون يوضح الغـاية الملحة
لإعلان حـــــالـــــة الــطـــــوارئ والفـتـــــرة
الـــزمـنـيــــة لإعلان حـــالـــة الــطـــوارئ
ويـبـين كــيفـيــــة تــطـبــيق الاجــــراءات
المـتعلقــة بــالـطــوارئ ويبــدو واضحــاً
هنـا ان حالـة الطـوارئ تنتهـي لاحد
سـبـبـين، امــا انـتهــاء الـظــرف الــذي
استـوجـب الاعلان او المـدة الـزمـنيـة
المقـررة اما الانظمة الدكتاتورية فلا
يـصح القيـاس عليهـا فهي -اسـاساً-
انـظـمــة غـيــر قــانــونـيـــة ومغـتـصـبــة
للسلطة وافـرادها مجرمـون بالمعنى
الحقــيقـي لمـفهــــوم الجــــريمــــة. امــــا
المحاكم الخاصة فلا نرى لها وجوداً
في ظل الانظـمة الـديمقـراطيـة وقد
وجــــــدت علــــــى المــــســتــــــوى الــــــدولــي
لمحـاكمـة مجـرمي الحـرب ومـرتكـبي
جـرائم الابـادة الجمـاعيـة والجـرائم
ضـــــد الانــــســـــانــيـــــة وذلـك بمـــــوجــب
القـــــانـــــون الـــــدولــي ومـــــا حـــــدث في
العــراق من انـشــاء محـكمـة خـاصـة
لمعـاقبـة مجـرمي النـظام المـباد فـهذا
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وجـــــدت تـــطــيـــبقــــــاتهـــــا في كــتـــــابـــــة
الــدســـاتيــر المخـتلفــة  ومـنهـــا مبــدأ
الفصـل بين السلـطات الـذي يهدف
الـى الحـد من تـركـز الـسلطـة في يـد
الحـــــــــاكــــم ويـعـــــطــــي الحـق لـهـــــــــذه
ــــــة الحــــــاكـــم الـــــسـلــــطــــــات مــــــراقـــب
ومــســـاءلـته، ومـبــــدأ تعــــداد حقـــوق
الانسان وحرياته الاساسية والنص
على احترامها وحمايتها وتأمينها،
ومبـادئ تـداول الـسلطـة سلميـاً عن
طــريق الانـتخــاب، وهــذه المبــادئ في
الحـــــالات الـــــسلــيــمـــــة، تـــــؤدي الـــــى
ــــــاع الحــــــاكــم عــن الــتـعـــــسـف امــتــن
والـقمع الـسيــاسي والـتنـافـس علـى
تقـــــديم المـــــزيـــــد مــن الـــضــمـــــانـــــات
لـتــطـبــيق الـــدسـتـــور فـيـمـــا يــتعـلق

بحقوق الانسان وحرياته.
قوانين الطوارئ الخاصة تهدد

حقوق الانسان 
من المخـاوف الـتي تثـار حـول جـديـة
حمـايـة حقـوق الانـسـان المـنصـوص
عليهـا دستـوريـاً، هي اصـدار قـوانين
الـطوارئ والاحكـام العرفـية وانـشاء
المحــــــاكــم الخــــــاصــــــة، وعــــــدم ذكــــــر
الـوســائل الكـفيلـة بــاحتـرام حقـوق
الانــــســـــان او الـــــوســــــائل الــتــي تـــــرد
الاعـتـبـــار للانــســان في حــالــة خــرق
حقــوقه، والاسلــوب الانـشــائـي غيــر
المحدد للنص على حقوق الانسان.
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الـطبـيعيـة للافـراد سـابقـة للـوجـود
السـياسـي، ولذلك تـقع على الـدولة
ـــــــرام الحـقـــــــوق ـــــــة احـــت مــــــســـــــؤولـــي
والحــريــات الفــرديــة والامـتـنــاع عـن
المــســــاس بهــــا، وان علاج الـتـنـــاقــض
القائم بين السلطة والحرية يحسم
لصـالح حريـة الانسـان وحقوقه لأن
غايـة الدولة احتـرام حقوق الانسان
وحمــايتهـا، وجعل حـريـات الانـسـان
وحقـوقه قـاعـدة للـوجـود الـسيــاسي
تـقيــد سلـطــة الــدولــة وتمـنعهـــا من

التعسف تجاه الانسان وحقوقه.
وكــمـــــا بـــــرزت فـكــــــرة حقــــــوق الفـــــرد
مقــــــابل الـــــدولـــــة، والــتــي اصــبحــت
تعــرف فـيمــا بعــد بحقــوق الانـســان
اثنـاء الثـورة الامـريكيـة عـام 1776 م
ــــــورة الفــــــرنـــــســيــــــة عــــــام 1789 والــث
واكـتسـبت الفكـرة بعـداً دوليـاً مهمـاً،
ــــــادئ الامم ثــم اصــبـحــت احــــــد مــب
المتحـدة عنـد اعلان تـأسيـس الهيـئة

الدولية.
وتــــوالـت المــــواثــيق المــــؤكــــدة ضــــرورة
حفـظ حقــوق الانـســـان وحمــايـتهــا
من الـطغيـان والاستـبداد الـسيـاسي
بل ذهـبـت الــــى ان غــــايــــة الــــوجــــود
الــسيــاسـي )الحكــومــة( هـــو حمــايــة
تلك الحقوق وتأميـنها. وترتب على
ذلـك ظهــــور عــــدد مـن الـنــظــــريــــات
)الــسـيـــاسـيـــة - الـــدسـتـــوريـــة( الـتـي
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حقوق الانسان بين الضمانات الدستورية وتهديدات قوانين الطوارئ

بغداد/ كاظم شهد العميري
كلّنــا يتـطلع الــى اليـوم الــذي سيحــدد نهـايـة
الاحــتلال والخلاص مـن الـتـبعـيــة الاجـنـبـيــة
واشخـــاصهـــا. مــن خلال اخـتـيـــارالـــوطـنـيـين
الـذين تحـمل الجمعيـة المؤلفـة منهـم صفتهم
هــذه عـن طــريق الانـتخــاب الحــر المـبــاشــر في
ضـوء مــا سيـتضـمنه قـانــون الانتخـاب المـزمع
تشريعه. وكلـنا يتمنـى الا تتكرر لعـبة المجلس
المـوقت غـير الـذكيـة والتي لا تنـطلي علـى فرد
يملك ولـو ادنـى معـرفـة.. ولـو شـئنــا التـسـاؤل
عـمــا ســيكـــون علــيه حــال المــواطــن العــراقـي
العـــــادي )غــيـــــر المــتحــــــزب لفــئــــــة( ومقـــــدار
استعـداده القبول بـإلادلاء بصوته او مقـاطعة
الانـتخــاب. فــإن في الافـتــراضــات القــانــونـيــة
ـــة هـــادئـــة الـتـــالـيـــة يمـكـن ان نــتلـمــس اجـــاب
ومــريحــة لهــذا الـتــســاؤل ولــو انهــا اتــسـمـت
ــــى ان نــســبق ذلـك ــــالايجــــاز والــســــرعــــة عل ب
بــإســتهلال بــسـيــط للـتـمـيـيــز والـتفــرقــة بـين
الالتــزامـين القــانــوني والاخـلاقي بــإعـتبــارهــا

المرتكز الاساس في هذا الشأن.
ان فكــرة الالتـزام القـانــوني مــدينـة بـوجـودهـا
ــــسفــــــة الاخلاقــيـــــة حــيــث ان علــم الـــــى الـفل
القـــانـــون اســتعـــاد فـكـــرة الالـتـــزام مـن هـــذه
الفلـسفة على ان هنـالك فرقاً بيـّناً بين هذين
الالـتزامين مثـل الفرق بين القـانون والاخلاق
علـى الـرغـم من الـتطـابق الـوثـيق بين قـواعـد
الاخلاق وقــواعــد القــانــون الــذي يـتـضح مـن
الـتــشــابـه في اللغــة المــشـتــركــة لهــا. فـكلاهـمــا
معـنـي بـــوضع قــواعـــد او معــايـيـــر للــسلــوك
البشـري من خلال فـرض مسـتويـات جوهـرية
معـينــة من الــسلــوك وفي العــديــد مـنهــا يعــزز
القانون والاخلاق كلاً منهمـا بجزء من نسيج
الحيـاة الاجـتمــاعيـة، لـكن هــذا التــداخل بين
المجــالـين يجـب الا يقــود الــى اعـتقــاد خــاطئ
بحيث يجعل بعضهم يظن بأن القانون يجب
ان يتـضمـن التـزامــاً خلقيـاً كقـول سقـراط ان
حكـمــة الــدولــة وعـظـمـتهــا تجــسـيــد حقـيقـي
للاخـلاق وان العيـش علـى علــى وفق القـانـون
هو القـانون الاسمـى غير المـدون. او ان تترجم
حــاجــات الالتــزام الخلـقي الــى قــانــون مثـلمــاً
قــال افلاطــون: )حـين تكــون الــدولــة تجــسيــداً
لفـكـــرة الخـيـــر فـــإن حـيـــاة الافـــراد يمـكـن ان
يـضحـى بهــا من اجل هـذه الـدولــة فهي دعـوة
الـى الـتمــاثل بـين القـانـون والاخـلاق. بيـد ان
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الانتخاب، هذا الالتزام يكون خاضعاً ومتأثراً
بمــا سـيحـمله قــانــون الانـتخــاب المــرتقـب من
حيـث اسلوبه وحجم الـدوائر الانـتخابيـة، وما
اذا كـــــان الــتـــــرشــيح لـلعــضـــــويــــــة محــصـــــوراً
ومقــصـــوراً علـــى ممــثلـي الاحـــزاب وحـــرمـــان
المـسـتقـلين والـعنــاصــر العلـميــة والمهـنيــة من
التــرشـيح مـن خلال اعـتمــاد القــوائـم المغلقــة
بـــدلاً مـن الانــتخـــاب الفـــردي الـــذي نعــتقـــد
بــنجـــاحه الـكـبـيـــر في حـــال اعـتـمـــاده، ومـــدى
ـــة ـــة الفـــاشل الاتعـــاض والافـــادة مـن الــتجـــرب
للمـجلس المـؤقت الـتي لم تـزل حيـة شـاخصـة
امــام الانظـار والـتي خــالفت عـن قصــد وعمـد
ابـسط قواعد الـديمقراطية ومقـومات النظام
الـنيابي، وان يتـرجم شعار )الـرجل المناسب في
المكــان المـنــاسـب( الــى سلــوك وتـصــرف واقعـي
لأن ابـسـط حقـوق المــواطنـة هـي حق المــواطن
العـراقـي في التـرشيـح للمجـالـس التـشــريعيـة
وان احـتكــار هــذا الحق لـفئــة وحــرمــان الـغيــر
منه سيكون حصاده سيئاً وعلى غير ما يرام.
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المحـايد قـانونـاً.. وعلى الـرغم من  التـساؤلات
التي اثـيرت بصدد تحديد الطـبيعة القانونية
للانـتخــابــات. لكــونهــا وظـيفــة عــامــة يــؤديهــا
الفــرد للامــة او انهـــا حق للـمــواطـن لا يلــزم
صـاحـبه بمبـاشـرته فـإن شـاء مـارسه وان شـاء
ــــركه، امــــا الــــرأي المـــســتقــــر فهــــو ان نــظــــام ت
الانتخابـات عبارة عـن سلطة قـانونيـة تسـتمد
قوتهـا من الدسـتور او القـانون الـذي ينظـمها
مــــن دون ان يــكــــــــــــون لـلافــــــــــــراد حـق بـهــــــــــــذا

الخصوص.
سلوك وقانون الانتخاب

وحـيث ان الـشــواهــد الحــاضــرة تــرينــا قــوانين
الانتخـاب عــادة لا تجعل مـنه واجبـاً قـانــونيـاً
ملــزمــاً بحـيـث يحــمل معـنــى الجــزاء لمـن لـم
يبـاشـر الـعمليـة الانتخـابيـة، وامـام احتمـاليـة
اجـــراء الانــتخـــابـــات الـتــشـــريعـيـــة، في ضـــوء
الحقـــائق القــانــونـيــة المـتقــدمــة فــإن تلـبـيــة
المواطن النـاخب للدعوة الانتخـابية ستتوقف
حـتـمــاً علــى مقــدار الـتــزامه الادبـي بقــانــون
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كلا الميـدانـين يظـلان منفـصلين ومـتمـايــزين
عـلى الـرغم مـن الرفـعة او الارضـية المـشتـركة

بينهما.
القسر في القانون

ــــة ــــون لـيــس هــــدفــــاً، انمــــا وســيل ولأن القــــان
للـضغـط الاجـتمـاعـي لتحـقيق هــدف معين،
فــإنه مـنهــاج محــدد يـجيــز لـلنــاس الــسلــوك
بـطــريقــة معـينــة وصفـته المـميــزة هــو العـمل
ــــوك المــنحــــرف عــن القـــســــري لمجــــازاة الـــسل
المــسـلك المــطلــوب او المخــالـف له. فهــو بهــذا
تقنيـة اجتمـاعيـة لا يمكن تـطبيقـها الا عـلى
ـــــوق المـــــزيــن بــــــالعـقل والارادة. ــــــوك المخل سل
فــالقــانــون وحــده له صفــة القــســر وان عــدم
ادخـال العمل القسـري في القاعـدة القانـونية
يـــــؤدي الــــــى تلاشــي الفـــــرق الاســـــاســي بــين
القـانــون والنـظم الاجـتمــاعيـة الاخـرى. امـا
النـظام الاخلاقـي فهو يـتشكل مـن معايـير او
ضـوابط تأمـر او تجيز سلـوكاً معينـاً لكنها لا
تنــص ولا تتــضمـن اعمــالاً قـســريــة يــراد بهــا
مجـازاة الـسلــوك المنـاهـض فتفــرض التـزامـاً

خلفياً بإتباع سلوك الاخلاق.
حين نجد ان غالبـية الناس يسلـكون طواعية
الطـريقة الـتي يأمـر بها القـانون او يجيـزها.
فـلا تعـنـي ان طــاعـتهـم لـلقــانـــون تعــود الــى
سـبـب الـتهــديــد بعـمل قـســري، انمــا تـتــدخل
بــواعث عــديــدة اخـلاقيــة او ديـنيــة كــإحتــرام
العـــــادات والخــــشــيـــــة مــن فقـــــدان احــتـــــرام
الآخـــريـن او غـيـــاب اي مــيل الـــى الـــسلـــوك
المخــالـف للقــانــون. وهـنــا يكــون تـطــابق بـين
سلــوك الافــراد بـين النـظــام القــانــوني الــذي
يخــاطــبهـم ومـــا يفــرزه هــذا الـتــطـــابق  مـن
اهـميـة في شــرعيـة ذلك الـنظـام.. وفي حـالات
اخـــرى يـبــــدو ان شعــــوراً واضحـــاً مـن وجـــود
واجب ادبي بإطـاعة القانـون ناتج عن ان هذا
القــانــون صــادر مـن سلـطــة شــرعيــة مـطــاعــة
لــسـبـب شــرعـيـتهــا، وهـنــا تــسـتـمــد الــسلـطــة
المـعتـرف بـشــرعيـتهــا الكـثيــر من قــوتهــا ومن

ارتباطها بالالتزام الادبي.
وعلــى الــطــرف الآخــر هـنــاك ثـمــة قــوانـين
تــطلـب سلــوكـــاً معـيـنــاً مــن دون ان يكــون لمــا
يخــالفه مـن سلــوك جــزاء مـشــروط، فـنكــون
امام مجـرد تمني او رجاء من المـشرع ليس له
اي اثر قانوني كالدعـوة لحضور احتفالية ما
وقـد اصطلح بعضهم علـى تسميته بـالعنصر
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المحامي/ حميد طارش
الساعدي

الشكوى
عــرف قــانــون اصــول المحــاكـمــات
الجــزائيـة الـشكـوى، انهـا الادعـاء
المتضـمن ارتكـاب شخص معـروف
او غـيــر معــروف جــريمــة والمقــدم
شـفهـيــاً او تحــريــريـــاً لجهــة ذات
اخـتــصـــاص  لإتخـــاذ الاجـــراءات
المـقتـضــاة بـشــأنه علــى مـقتـضــى
القــانــون، وعلــى ضــوء الـتعــريف
يــــصـــبـح لــكـل فـــــــــرد مـــن افـــــــــراد
المجــــتــــمــع الحــق في ان يــكــــــــــــــون
مــشــتكـيـــاً بمجـــرد علــمه بــوقــوع
جـــريمـــة ولا يــشـتـــرط ان يـكـــون
الــشــاكـي مـتـضــرراً مـن الجــريمــة
المـشكـو منهـا، اذ لم يـعتبــر المشـرع
حق الــشكـــوى للـمـتــضــرر وحــده
وكـل دعـــــــوى جـــــــزائــيـــــــة يـجـــــــري
ـــى الــتحـــري فــيهـــا امـــا بـنــــاء عل
شكــوى تحــصل وامــا بـنـــاء علــى
اخبــار يقع وامــا بنـاء علـى ادعـاء
يقــدمه شخـص يـطـلب فـيه حقــاً

مدنياً من مرتكب الجريمة.
الشكوى من القضاة 

يحـق لطـرفي الـدعـوى  ان يــشكيـا
القـاضي او هيئـة المحكمـة او احد
قضـاتهـا. وذلـك بتقـديم عــريضـة
الــى محـكمــة الاستـئنــاف التــابع
لهـا المـشكـو منه، امـا الـشكـوى من
رئـيـــس محـكـمـــة الاسـتـئـنـــاف او
قــضـــاتهــا فـتقــدم الــشكــوى الــى
محكمـة التمييـز، وتكون الـشكوى

في الاحوال الآتية:
1- اذا وقع من المشكو منه غش او
تــدلـيــس او خـطــأ مهـنـي جــسـيـم
عـنــد قـيــامه بــأداء وظـيفـته بمــا
يخـالف احكـام القـانـون او بـدافع
الـتمييـز او بقصـد الاضرار بـأحد

الخصوم.
2- اذا قــبل المــشـكـــو مــنه مـنـفعـــة

مادية لمحاباة احد الخصوم.
3- اذا امتنع القـاضي عـن احقاق

الحق.
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ثقافة قانونية الانتخاب بين الالتزام القانوني والواجب الاخلاقي

المحامي/ هاتف الاعرجي
ابـتـــــداءً يــصــنع مـبـــــدأ حـق تقـــــريـــــر
المـصـيــر الــشعــوب في اخـتـيــار احــدى
هـــــــاتـــين الامـكـــــــانـــيـــتـــين - الحـق في
الانـفـــــــصـــــــــــــال- او الحـق في عـــــــــــــدم
الانفـــصـــــال - اي في اقـــــامـــــة وبــنـــــاء
علاقات اتحـادية فـيدرالـية مع الامم
الاخـــرى. واخـتـيـــار الــشعـب الكـــردي
الفـيــــدرالـيــــة )الاتحــــاد مـع شقـيـقه
الـشعب العـربي(. يـشكل قـوة للعـراق

ووحدة لشعبه.
ويمـكن القول إن المجتـمع الدولي لم
يعــرف حق تقـريـر المـصيـر بـإعـتبـاره
ذلـك الحق الـطـبـيعـي للـمـحكــومـين
في اختـيار الحـاكمـين وفي انفصـالهم
بــــرقعـــة مـن الارض او اتحـــادهـم مع
غيـرهـم، الا عنـدمـا بـدأ الـتمـييـز في
الـفقه الــدولـي بـين شخـص الحــاكـم
وشخــصـيـــــة الاقلـيـم. كـــــان الاقلـيـم
يـعـــتـــبــــــــر مـــن الامـلاك الخــــــــاصــــــــة
للحـــاكـم، وبـــالـتـــالـي فلــم يكـن لايـــة
جماعـة تسكن في جـزء منه المطـالبة
بـــإنفـصــــاله او تقـــريـــر مـصـيـــرهـم -
بـــاعـتـبـــار ان هــــذا الاقلـيـم يعـــد مـن
الحقـــــوق القــــاصـــــرة علـــــى شخــص
الحـــاكـم. في حـين كــــان يمكـن قـبـــول
المطالبة ان كانت السيادة العليا على
الاقـلــيــم هــي لـلـــــشـعـــــــوب ولــيـــــســت
لــــشخــص الحــــاكـم. ومـن هـنــــا فــــإن
تقريـر المصيـر ليس بـالامر الجـديد.
فهـــو يــــرجع بجـــذوره الـــى الـثـــورتـين
الامريكيـة والفرنسيـة )الدكتـور عبد
المجـيــــد اسـمــــاعـيـل حقـي( الـــــوضع
القـــانـــونـي لإقلـيـم عـــربــسـتـــان كـــان
اعلان الاستقلال الامريكي في 4 / 7
/ 1976 مـــــن المحــــــــــــــاولات الاولــــــــــــــى
لتحديد مفهوم تقـرير المصير فنص
الاعـلان علـــــى انه ) عـنــــدمــــا يـبــــدو
ضرورياً في مسار الحـوادث الانسانية
لــشعـب مـــا ان يـتـحلل مـن الـــروابـط
الـسيـاسيـة الـتي تــربطه بـشعب آخـر
لـيــشـــارك بـين قـــوى الارض الــــوضع

الحلفـاء الحرب العـالمية الاولـى ضد
المانيـا وقوات المحور اذ ورد على لسان
الـــنــــــــاطـق الامــــــــريــكـــي ان الــــــســـبـــب
الــرئيـس لـدخـول الـولايــات المتحـدة
الحــرب العــالميـة الاولـى هــو لتــأكيـد
قـانونية تقريـر المصير. ويقول )اعلن
الحـلفـــــاء انهــم يقـــــاتلـــــون مــن اجل
ضـمــان اسـتقلال  وحــريــة الــشعــوب
مــن الــــســيـــطـــــرة الاجــنــبــيـــــة. كــمـــــا
اسـتنــدت الــى هـــذا المبــدأ معــاهــدات
الـسلام التـي اعقبت الحـرب العـالميـة
وطبقـته فعلًا )الـدكتـور عبـد المجيـد
اسـمـــاعــيل حقـي - المـصـــدر الــســـابق
صـفحــــة 308 (. ان غــــالـبـيــــة الــــدول
الاعضاء في المجتمـع الدولي في هذه
الفـتــرة قـبلـت مـبـــدأ تقــريــر المـصـيــر
واقتــرن قبــولهــا بــالاعـتقــاد القــاطع
بضــرورة تطـبيـقه كمــا يبـدو واضحـاً
في التـصريـحات والمـذكرات الـرسمـية
في ذلـك الحــين. واذا اضـفــنـــــــا الـــــــى
تطـبيقـات عـصبـة الامم لمبـدأ تقـريـر
المـصـيــر بــإعـتـبــارهــا تمـثل العـنـصــر
المـادي للعـرف، الـى الاعتقـاد الـدولي
بــأن هـــذا المبــدأ يعـــد بمثــابــة قــانــون
واجـب الاحـتـــرام، فـيــمكـن القـــول أن
تلك الـتطـبيقـات قـد انـشـأت قـاعـدة
عرفية دولية، ويجد ما يؤيد ذلك في
النص علـى تقريـر المصيـر في ميـثاق
الامم المــتحــــدة بــصــيغــــة الحــــاضــــر،
الامر الذي يعني اقـرار الميثاق بمبدأ
قــــانــــونـي مــــوجــــود فـعلًا وان وجــــوده
ســـابق علــى الـنــص علـيه.واذا كــانـت
عـصـبــة الامم قــد قـيــدت مـن بعـض
تطبيقـات مبدأ تقـرير المصيـر بسبب
الاعـتبـارات الــسيــاسيـة، فــإن ذلك لا
يرجـع الى ضـعف القيمـة القـانونـية
لهــذا المبـدأ في حـد ذاته وانمـا يـرجع
الـى ضعف المـنظمـة الدولـية لـكونـها
وعلـــى الـــرغـم مـن اخـتــصـــاصــــاتهـــا
الواسعة تنظيمـاً غير فعال وذلك ما
اتفـق علـــيه الـكــثــيـــــر مـــن الفـقهـــــاء

وكتاب القانون الدولي.

تقــريــر لجـنــة المــشــرعـين في عـصـبــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في 16  / 4 / 1921 ــ ــ الامـ
بخــصــــوص الـنــــزاع بـين الـــســــويــــد
وفـلـــنـــــــــدا عـلـــــــــى جـــــــــزر )الـلانـــــــــد (
 Aalandالــــــــذي نــــص عـلــــــــى )ان
القــــــانــــــون الــــــدولــي الـــــــوضعــي لــم
يـتــضـمـن اعـتــــرافــــاً بمـبــــدأ تقــــريــــر
المـصيـر للـشعـوب لـفصل نفـسهـا عن
الـــدول التـي تتـبعهــا.. وعلــى الـــرغم
من ان هـذا المبدأ يـلعب دوراًَ مهماً في
الفكــر الــسيــاسـي المعــاصــر، خــاصــة
مـنــذ الحـــرب العـظـمــى، فـــإنه تجـب
الاشــــارة الــــى عــــدم الـنـــص علــيه في
عهــد العـصبــة، بـحيـث ان الاعتــراف
به في عـــــــدد معــين مـــن المعــــــاهــــــدات
الـدوليـة لا يمكن ان يعـد كـافيـاً لكي
يصـنع اساسـاًُ له كقـاعدة وضعـية في
القـانون الـدولي العام(. وانـكر بعض
الـفقهــاء تــطبـيقــات تقــريــر المــصيــر
سـواء منهــا تلك التـي وقعت تـنفيـذاً
لاتفاقيات السلام سنة 1919 و 1920
ام بمقـتـضـــى قـــرارات عـصـبـــة الامم
يمـكــن ان تـــــــرق بهــــــذا المــبــــــدأ الــــــى
مـستـوى القـاعـدة العــرفيـة الــدوليـة
فـــيقـــــرر )بــــــريجـــــس( انه )لا وجـــــود
لتقـريـر المـصيـر في القـانـون الــدولي
العرفي على الـرغم من ان هذا الحق
قـــــد مـــنح عـــــدة مــــــرات بمقــتـــضـــــى
معـــــاهــــــدات  او بقـــــوانــين داخلــيـــــة(
)الـــدكـتـــور عـبـــد المجـيـــد اسـمـــاعـيل
حـقـــي- المــــصــــــــدر الــــــســــــــابـق-( ، ان
التحليل القانوني لتقرير المصير في
هــذه الـفتــرة لا يــؤدي الـــى انكــار كل
قيمـة لهـذا المبـدأ، واذا كـان صحيحـاً
ان القــــانــــون الــــدولـي الـــــوضعـي لـم
يتـضـمن قــاعــدة قــانــونيــة صــريحــة
تـنــص علــــى تقـــريـــر المــصـيـــر، الا ان
القـول بـإنكـار وجـود قـاعـدة قـانـونيـة
عرفـية يـتضمـن هذا المـبدأ يعـد امراً
غـــيـــــــــر صـحـــيـح عـلـــــــــى اطـلاقـه. ان
الاصــرار علــى وجــوب تـطـبيـق مبــدأ
تقـرير المصير كان السبب وراء اعلان

ـ
المــــــرســــــوم المـــــــوجه الــــــى الــــــشعــــــوب
الشـرقيـة المـسلحـة، كـذلـك ثبت هـذا
الحق في دسـاتير الاتحـاد السـوفيتي
لأعـوام 1924 و 1936 . وفيمـا يخص
العلاقـات الدوليـة ثبت هـذا المبدأ في
الاتـفــــــــاقـــيــــــــات الـــتـــي عـقــــــــدت بـــين
افغانـستان وتـركيا ومـنغوليـا وايران.
فمثلًا والـقول للـدكتـور حكمت شـبر
- تقــول المــادة الخــامـســة عـشـــرة من
المـعـــــــاهـــــــدة المـعـقـــــــودة بـــين روســـيـــــــا
الـــســـــوفــيــتــيـــــة وايـــــران )الــطـــــرفــين
المتعـاقـديـن يعتـرفـان بـحق كل شعب
ان يقـرر مـصيـره الــسيـاسـي بحـريـة
ومـن دون تـــــدخل مـن طــــرف آخــــر..
وكــــذلك نجـــد نــصـــوصـــاً مــشــــابهـــة

لذلك في معاهدات اخرى.
ويــتــــضح مــن ذلـك ان حـق تقـــــريـــــر
المصيـر خرج مـن كونـه مجرد قـواعد
قانونية لحكومة معينة في سياستها
الداخليـة، بل اصبح قواعد تعاهدية
على الرغم من ان هذه المعاهدات لم
تـكن عـامـة بل مـقصــورة بين دولـتين

فقط.
التحليل القانوني لتقرير

المصير قبل ميثاق الامم
المتحدة

كــــــان مــن بـــين الفـقهـــــــاء وفي عهــــــد
عـصـبـــة الامم المـتحـــدة مـن يـــرى ان
ليس بـالامكان اعـتبار تقـرير المـصير
مبدأً قـانونيـاً ملزمـاً وانما هـو منحة
مــن الـــــــدول القــــــويــــــة الــــــى الــــــدول
الــضعــيفــــة الـتـي تـقع ضـمـن دائــــرة
نفـوذهـا. ويقـول آخـرون لا نـستـطيع
القـــول إن تقـــريـــر المـصـيـــر كـــان قـبل
مـيـثــاق الامم المـتحـــدة يعـتـبـــر حقــاً
قانونياً. ان عدم تضمين عهد عصبة
الامم لمـادة تنـص صراحـة على مـبدأ
تقـــــريـــــر المـــصــيـــــر، وتحـــــدد قــيــمــته
القـانـونيـة الـسبـب الاول في تشـكيك
الفقهـاء في القـيمـة القـانـونيـة لمبـدأ
تـقريـر المصـير بـإعتـباره مـجرد مـبدأ
نبـيل ومثـالـي. ودعم هـذا التـشـكيك

دول الاسـتعمـار مجـتمعـة في فـرنـسـا
عام 1919 لتقسيم المستعمرات بينها
وتـثبيـت نظـام الانتـداب علـى شعـوب
العـالـم وبضـنمهـا الـشعـوب العـربيـة،
يقول المؤرخ المصري امين سعيد - ان
الـــوفـــد المـصـــري الـــذي ذهـب لملاقـــاة
ولــــــســـن  وبـحـــث قــــضـــيــــــــة مــــصــــــــر
واســتقـلالهـــــا مـعه، لـم يـلق ايـــــة اذن
صـــاغيــة لـــديه، فقـــد اعتــرف ولــسن
مــسـبقــــاً بحق انـكلـتـــرا في الانـتـــداب
علــى مصـر. وبعـد المقـاومـة العـنيفـة
مـن الدول الاستعماريـة الكبرى لمبدأ
تقـريـر المـصيـر في فتـرة عـصبـة الامم
اضطرت خلال الحـرب الثانيـة وبعد
ان استعمـرت المانـيا الهـتلريـة معظم
اوربـــا الــــى ان تعـتــــرف بحـق تقـــريـــر
المـصيــر في وثيقــة من وثــائقهــا وهي
بيـان الاطلنطـي في 4 آب 1941 الذي
جـــــــاء في الــبــنـــــــد الــثـــــــالــث مــنـه ان
الـولايات المـتحدة وانكلـترا تحتـرمان
حق جـمـيع الــشعـــوب في اخـتـيـــارهـــا
شـكل الحـكـم الـــــذي تـــــرتــضــيه )وان
الــولايــات المـتحــدة وانـكلـتــرا( ســوف
يـــسعـيــــان لإعــــادة حقــــوق الـــسـيــــادة
وتقرير المـصير للشعوب التي حرمت

منها عن طريق القوة.
ويـضـيف الـــدكـتــــور حكـمـت شـبـــر في
صفحــة 17 من مــؤلفه المـشــار اليه -
ان الـبـــاحـث المـــوضـــوعــي لايمكـنه ان
يعـتــرف الا بـــالحقـــائق الـتـــاريخـيــة،
نقــــــول ذلــك ونحــن نـــتعــــــرض الــــــى
مــوضـــوع حق تقــريــر المـصـيــر وكـيف
ظهـر الى الوجود الـدولي. فقد كانت
اول دولـة تـتبنـى مـوضـوع حق تقـريـر
المــــصـــيـــــــر وتـعـلـــنـه في ســـيـــــــاســـتـهـــــــا
الـــداخلـيــة بــالـنــسـبــة الـــى شعـــوبهــا
والخـــارجـيـــة فـيـمـــا يـتـعلق بـــشعـــوب
الـعــــــــــــالــــم الاخــــــــــــرى، هــــي اتحــــــــــــاد
الجمهوريات الاشتـراكية السوفيتية،
فقـــــد ثـبـت هـــــذا الحق في اول عــمل
تـشــريعـي تقــوم به الـدولـة الجـديـدة
وهــــو مــــرســــوم الــــسلام، وكــــذلـك في

مــســاعـــدتهـــا لكـي تكــون قـــادرة علــى
تحمل اعبـاء ومسؤوليات الاستقلال
- وتـسـمي الــدكتـورة عـائـشــة راتب في
كتـابها )مشروعيـة المقاومة المسلحة(
ان الـــنــــصــــــــوص حــــــــول الانـــتــــــــداب
والاقليـات هــو اعتــراف بطــريق غيـر
مبـاشر بتقـرير المصيـر. بل ان عصبة
الامم طبقت مـبدأ تـقريـر المصـير في
حــالات عــديــدة. فحـصـلت بمــوجـبه
دول بــولـنــدا - وتــشـيكـــو سلــوفــاكـيــا
والـنـمـــســــا والمجــــر وايــــرلـنـــــدا علــــى
اســتقـلالهــــا. واعــطـيــت بمقـتــضــــاه
الالـــــزاس واللـــــوريـن الـــــى فـــــرنـــســـــا،
وشـلــــيــــــــــزويـج الــــــــــى الــــــــــدنمــــــــــارك،
وترانسلفانيـا وبوكوينا الى رومانيا -
كمـا اجريت تغـييرات شعبيـة تطبيقاً
لمبـدأ تقـريـر المـصيـر. ولـكن العـصبـة
رفـضت تـطبـيق مبـدأ تقـريـر المـصيـر
في انضمـام النمـسا الـى المانـيا. وضم
الـتيــرول الالمـــاني الــى المـــانيــا، حـيث
ضـم الى ايـطالـيا بـسبب الخـوف من
ان يؤدي هـذا الضـم الى اعـادة الروح
الــى القــوميـة الالمــانيــة، كمـا رفـضت
العصبـة تطـبيق مبـدأ تقريـر المصـير
في بعض الدول بسبب عدم اقتناعها
بـــأهلـيــة هــذه الــدول لـتحـمل اعـبــاء
الاســتقـلال، فقـــــد رفـــضــت طلــبـــــات
اسـتقـلال العـــراق ومــصـــر والـفلـبـين
وكـــوريـــا وايـــرلـنـــدا.. الـــدكـتـــور عـبـــد
المجــيـــــد اســمـــــاعــيـل حقــي المـــصـــــدر
السـابق وعلى الـرغم من ان معـاهدة
ســيفـــــر في ســنـــــة 1920 قـــــد مــنحــت
الاكــــــراد والعــــــراقــيــين والــــســــــوريــين
والحجـــــازيــين اممـــــاً فــمــنـحهــــــا حق
اقــــامــــة دول بــــأســمهــــا ولـم يــــرَ هــــذا
القرار النور بالنسبة للشعب الكردي
وذلـك لأن المــصـــــالح هــي اعلــــى مـن

المبادئ لدى المستعمرين.
ويذكر الـدكتور حكمت شـبر في كتابه
)الجوانب القـانونيـة لنضـال الشعب
الـعــــــــــــربـــــي مـــــن اجـل الاســـــتـقـلال(
صفحة 9 وفي الـوقت الذي كانت فيه

الايـام الاولى للـثورة الفـرنسـية، كـما
يبـدو مـن قبـول الجـمعيـة الـوطـنيـة
الـفرنـسيـة لمقـترحـات الانضمـام الى
فـرنسـا مـن )افينـون وفيـانسـان سنـة
1791 ومـن )ســــاقــــوي ونـيـــس سـنــــة
1792 ، عــلــــــــــــــــى اســــــــــــــــاس ان الارادة
الــشعـبـيـــة المعـبــر عـنهـــا بحــريــة هـي
الــشيء الـــوحيــد الـــذي يبــرر تغـييــر

السيادة على الاقليم.
كـــمــــــــا يـــبــــــــدو ايــــضــــــــاً مـــن قـــبــــــــول
الكـونجـرس الـدولي في بـاريـس سنـة
1856 اجــراء اسـتفـتـــاء شعـبـي تحـت
الاشـــــراف الـــــدولــي في مـــــولـــــدافــيـــــا

وفلاشيا لتقرير مصيرهما.
وكانت الحرب العـالمية الاولى - وكان
نـظـــام الانـتـــداب - ومـن الامـــانـــة ان
تقــرر هنــا ان حق تقـريـر المـصيـر قـد
ظهــــــر وقـــتهــــــا وســـيلــــــة ســيــــــاســيــــــة
لـلحــصـــــول علــــى مــــؤازرة الــــشعــــوب
المـــســتعـبــــدة ومـــســــاعــــدتهــــا للــــدول
المــتحـــــالفـــــة في ايلـــــول 1915 صـــــرح
ولــسن )الــرئيـس الامــريكـي( أن حق
الـفــتـح الـــــــذي كـــــــانــت تـعــتـــــــرف بـه
القـــــواعـــــد الـــــدولــيـــــة الــتـقلــيـــــديـــــة
يـتعارض مع حق الشعوب في اختيار
حكـامهـا .. وهكـذا ولــد مبـدأ تقـريـر
المـصيـر من مخـاض الحـرب العـالميـة
الاولــــى. وعلـــى الـــرغـم مـن ان عهـــد
عــصــبـــــة الامم لــم يــتــضــمــن نــصـــــاً
واضحـــاً لمبــدأ تقــريــر المــصيــر الا انه
اخـــذ بمـبـــادئ جـــديــــدة يفهـم مـنهـــا
تـبـنـيه هـــذا المـبـــدأ. وقـــد حـــرم عهـــد
العـصبـة )الـفتح( بـاعـتبـاره لا يـتفق
مع حق الــشعــوب في الــسـيـــادة علــى
اقـــالـيــمهـــا. وانــشـــأ نــظـــام حـمـــايـــة
الاقلـيــــات الــــذي اوجـب المـــســــاواة في
الحقـــــوق والحـــــريـــــات بــين الاقلـيـــــة

والاغلبية في الدولة الواحدة.
كـمـــا انـــشـــأ نــظـــام الانـتـــداب الـــذي
يتـولـى بمـوجـبه بعـض الــدول تحت
اشــــراف عــصـبــــة الامم مـــســــؤولـيــــة
تطوير الاقاليم غير المستقلة بهدف

المتـســاوي  والمـنفـصل الــذي تعـطـيه
ايـاه قــوانين الـطـبيعـة وطـبيعـة الله.
فــإن الاحتــرام اللائق لأفكــار البـشـر
يفــتــــــرض ان يـعلــن هــــــذا الــــــشعــب
الاســـبــــــــاب الـــتـــي اجـــبــــــــرتـه عـلــــــــى
الانـفـــــصـــــــــال. ونـحـــن نـعـلـــن هـــــــــذه
الحقـائق وقـائع ثــاتبــة أن كل البـشـر
خـلقـــــوا مـتـــســـــاويـن، وان خـــــالـقهـم
مـنحهـم حقـوقــاً معـينــة غيـر قــابلـة
لـلعـــــــدوان علـــيهــــــا، مـــثل حـقهــم في
الحـيـــاة والحـــريـــة وطلـب الـــسعـــادة،
وانه لتـحقيق هـذه الاهـداف انـشئت
الحكـــومـــات بـين الـنـــاس مــسـتـمـــدة
قوتها الـعادلة من رضـاء المحكومين.
وانـه اذا اصـــبـح شــكـل الحــكـــــــــومـــــــــة
مـدمـراً لهـذه الاهـداف، فـإن من حق
الـشعـب ان يغيـرهــا او يقضـي عليهـا
او يـنــشــئ حكـــومـــة جـــديـــدة تـصـنع
اســسهـــا علــى هــذه المـبــادئ، وتـنـظـم
قــوتهــا بــالــشكل الــذي يــراه الـشـعب
ملائماً لتحقيق سلامته وسعادته(.
وتـــبـعـه اعـلان حـقـــــــــوق الانـــــــســـــــــان
والمـــــواطـــن  الفـــــرنــــســي في 26 / 8 /
1979 ونــص هــــذا الاعـلان علــــى )ان
الـنــــاس خـلقــــوا احــــراراً وسـيــبقــــون
احــــراراً مـتـــســــاويــن في الحقــــوق وان
القـانون هو تعبيـر عن الارادة العامة
في الــــدولــــة وللـمــــواطـنـين كــــافــــة في
الاشـتــــراك مـبــــاشــــرة او بــــواســطــــة
ممـــثلــين في تـكــــــويـــنهــــــا، وان هــــــدف
جــمـــيع المــنـــظــمــــــات الــــســيــــــاســيــــــة
المحــافظـة علـى الحقـوق الـطبـيعيـة
للانــــســــــان(. واصــــــدرت الجـــمعــيــــــة
الوطنية الفرنـسية مرسوماً في 19 /
11/ 1792 اعلـنـت فـيه انهــا سـتـمـنح
الاخـــــوة والعــــون لجـمــيع الــــشعــــوب
الـتـي تـــرغـب في اســتعـــادة حـــريــتهـــا
المسلـوبـة منهـا. وكـان للتـأثيـر المـادي
والمعـنــــوي لهــــاتـين الـثــــورتـين الاثــــر
الملحـــوظ في الـتـطـبـيقـــات الـفعلـيـــة
الاولــى لـتقــريــر المـصيــر في المجتـمع
الــــدولـي. اذ طــبق هــــذا المـبــــدأ مـنــــذ
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